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ف أصول الشرع منح الاسلام للمرأة حقها الامل، كما لها حق التملّك ، وتجب النفقة الاملة المقررة بالمعروف بحسب حالت
الزوج عسرا او يسرا لقوله تعال:(لينْفق ذُو سعة من سعته ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا ا ما آتَاها)9,
ومما يدل عل ذلك أيضا قوله تعال( وان طَلَّقْتُموهن من قَبل ان تَمسوهن وقَدْ فَرضتُم لَهن فَرِيضةً فَنصف ما فَرضتُم ا ان يعفُونَ

او يعفُو الَّذِي بِيدِه عقْدَةُ النّاح ۚ وان تَعفُوا اقْرب للتَّقْوىٰ ۚ و تَنسۇا الْفَضل بينَم ۚ انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير)10 وهذا دليل
اخر حيث ان المرأة لها سلطة ان تعفو من مالها فقد ندب اله عز وجل ال العفو وذكر انه اقرب للتقوى, وسوى بين المرأة

والرجل ف جواز عفو كل منهما عما وجب له , فيجوز عفو الرجل عن نصف المهر بان تترك جميعه للمرأة ولا يسترجع النصف,
كما ان للمرأة ان تعفو عن النصف ولا تأخذ من الرجل شيئا وهذا دليل عل كمال أهلية المرأة عل مالها وتسليطها عليه7.

فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة ف القيمة الإنسانية ولـذا كـان منطقيـاً منـه أن يسـاوي بينهما ف الحقوق المدنية عل كافة
مسـتوياتها والتـ منهـا الحقـوق الماليـة مـن تملـك وتعاقد، فللمرأة شخصيتها الاملة مثل الرجل تماماً مـا دامـت بالغـة عاقلـة

رشـيدة وذمتهـا منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال ولا يتولـون إدارة أموالهـا إلا بتوكيـل منهـا وهـ ف هذا التوكيل حرة لها
أن تعطله مت شاءت.


